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Abstract 

It is a reality that Islamic Shariah stands for the favor of Humans, both in this life and 
hereafter, and stressed upon providing justice in any kind of situations. In this regard 
Plaint or Suit is the important part of the Islamic Law and jurisprudence, it stands for 
one of the basic and important pillar of the court, and claim is the cause and 
fundamental part. A judge can perform his duty impartially when there is claim with 
evidence. In the absence of evidence, in support of the claim, the case and the court 
remain worthless.  Therefore the existence of the judge and the court is based on the 
claim/ plaint and its accessories, As the Holy Prophet Hazrat Muhammad peace be 

upon him Said:”      "البينىة على المدعي واليمين على من أنكر"  So both the claim and oath are the basic 

components for the order and decision of a judge. Therefore, in this Article, we have 
mentioned and described the Plaint and its related issues, in both Islamic and 
Pakistani law. We have also discussed two legal maxims related. It would be helpful 
and useful for the students and scholars of this field in the future Inshallah. 
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 قدمة الم
يشمل على فصلين    هذا البحثالحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: ف

يتعلق بالقواعد والضوابط المتضمنة بمصطلح الدعوى، وأحكامها، وشروطها  مع جميع مواصفاتها، فصار  أما الفصل الأول فهو  
الأمر وجوبيا علي أن أذكر الأمور المهمة والبنائية للدعوى التي تعبر عن تعريفها، وشروطها، وأركانها، وغيرها مما يجب ذكرها  

الفصل الثاني فهو يحتوى على قواعد متعلقة بالدعوى من حيث تعريف    كرة المقارنة بين الشريعة والقانون، أما خاصة  عن تذ 
وغيرها،  رف والعادة  لقياس والمصلحة والع الة المعتبرة الأخرى من الإجماع و هكذا الأدة واستينادها من الكتاب والسنة و القاعد

تداولة المعتبرة في فن القواعد، ثم يأتي تطبيقاتها والفروع والمسائل المستخرجة من  ثم توثيق وتخريج نفس القاعدة من الكتب الم
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   .ء الشريعة مع القانون الباكستاني القاعدة وفي الختام يـأتي مقارنة القاعدة في ضو 
 مشكلة البحث 

 واجهت في كتابة هذا البحث صعوبات مختلفة منها  •
 تطبيقاتها قلة المصادر في ها الموضوع خاصة فبي  •
 تخريج القواعد و معناها الإجمالية والتفصيلية  •
 ذكر مقارنة القواعد المتعلقة بالدعوى في ضوء الشريعة والقانون الباكستاني  •

 منهج البحث 
المنهج الذي أخذت و أتيت في هذا البحث هو المنهج النظري والتحليلي والتطبيفي ثم الدراسة فس صورة المقارنة بين الشريعة  

أولا ذكرت المادات الأساسية حول موضوع هذا البحث من حيث التعريف، وجميع مواصفاتها، وشروطها    ون الباكستاني. والقان
 اللازمة لها. 

 خطة البحث 
 هذا البحث يحتوي على مقدمة وفصلين وخاتمة  

فهو مشتمل على    ،صل الأول مشكلاته، أما الفعبير الإجمالي و أهمية الموضوع ومنهجه و المقدمة في مباديات هذا البحث من الت 
في    فهو شامل على قاعدتين  ،التعريفات للموضوع مع ذكر جميع مواصفاتها، أما الفصل الثاني معاني الإجمالية والتمهيدات و 

  ة أتيت بالمقارنة خير قديمة والمعاصرة، ثم في القضية الأال  قضايا مختلفة من مفهوم القاعدة، ومعناها الإجمالي وحجيتها وتطبيقاتها
الشريعة و  المفيدة  بين  النتائج والتوصيات والاقتراحات  التي تشمل  أتيت بخاتمة  البحث  الباكستاني، ثم في نهاية هذا  القانون 

 ا الفن. ذللطلاب ه
 الفصل الأول 

ال التعريف المعنى الإجمالي في  في مطالب    شريعة والقانون مع جميع مواصفاته، وشروطها يشمل مباديات الدعوى من حيث 
 . وقضايا 

 تعريف الدعوى المطلب الأول: 
يأتي كلمة الدعوى على وزن الفتوى، وألفها للتأنيث أي الأنوثة، وجمعها دعاوى كفتاوى، وأيضا دعاوي بكسر الواو وفتحها،  

 ( 1.) فالدعوى عبارة عن كلام يقصد به الإنسان إيجاب حق على الغير. وهي في  اللغة بمعنى: الطلب والتمني، 

وفي المجلة:"الدعوى هي طلب واحد     (2) أما الدعوى في المصطلح الشرعي بمعنى:"إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحاكم" 
فالدعوى: هي مقدمة الوصول إلى إثبات الحق، أما البينة: فهي طريقة، ووسيلة إلى إثبات    (3) حقه من آخر في حضور الحاكم".

 الحق. 
فالدعوى هي وسيلة وذريعة إلى إثبات الحق لأهله، وهي نوع من القانون العام، ممد ومعين في مطالبة الحق من الغاصب أو  
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القابض، لأن القاضي بدون دعوى ومطالبة الطالب ناقص وأيضا يكمل قضاياه وأحكامه في صورة الدعوى القائمة بالشهادة  
 أو يمين المنكر أو إقراره.   

 الدعوى في القانون الباكستاني المطلب الثاني:   
PLAINT: 
Plaint or plea is a memory by the petitioner or complain tent in which he appeals 
evidences or proofs  and entitlements assistance with  source of such actualities.(4) 
1. Plaint(claim) should enclose the following parts and qualifications which are 
recommended as: 

 تكون شاملة على الأجزاء الآتية فيما يلي  الدعوى 
 . والدعوى  القضيةتلك   ت فيها ذي عرضال والمكان المحكمةاسم  •
 . ذي يسكن فيهال المكان معرفة سكنه وعنوان  ذكر ووضوح المدعي مع تعيين  •
والالكترونية، مع رقم   وعنوانه البريدية الذي يسكن فيه  سكنالمعرفة وضوح المدعى عليه مع   ذكر وتوضيح   •

 . الهاتف
 لوكان المدعي أو المدعى عليه كاذبا أومجنونا.  •
 الأدلة والوقائع المسببة للعمل.  •
 الوقائع التي توضح أن القضاء في تصويب المحكمة.  •
 المدعي.الآثار المرتبة والمنافع التي يدعيها  •
 (5) في الدعوى. ضاد والتعارضأن لا يكون الت  •

 أركان الدعوى المطلب الثالث: 
  قد نص ،  أو الحاكم  القاضيرابعا:  المدعى به،  ثالثا:  المدعى عليه،  ثانيا:  المدعي،    أولا:  : منها  ،أركان   أربعة  تشمل  الدعوى

بلفظ   الكاساني  :"ركن الدعوى هوقول الرجل: لي على فلان، أو قبل فلان كذا، أو  في هذا الموضع حول الدعوى وأركانها 
 (6) قضيت حق فلان، أو أبرأني عن حقه، ونحوها".

 شروط الدعوى المطلب الرابع: 
 تسعة، وهي فيما يلي:   تصح وتنتهي بشروط  الدعوى
 . ذا عقل وفهم  والخصمانعاقدان  يكون الالعقل أي  الأول:
 . بمعلوم صم الذي يكون معى عليه أن يكون الخ العلم  الثاني:
 . موجودا في البلد دون السفر كون الخصم  الحضور أي  : الثالث 

 . بداهة اف و ر المدعى به مع كون  أي علم المدعى به الرابع: 
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 . أو التملك  كي ملتلل   علة وتسبباالإقرار  ستخدمألا ي الخامس:  
 الثبوت.  كنة فيكون الدعوى مم  الاحتمال أيالسادس:
 على المدعى عليه بشيء فيما إذا ثبتت الدعوى.  وتنفيذه   الحكمبوجود   مكان الإ السابع: 
 .  المحكمةأن تكون الدعوى في   موضع القضاء أي  الثامن:

 (7) في الدعوى. منافاة أن لا يكون    عدم التناقض أيالتاسع: 

 هذه الشروط مع جميع مواصفاتها ومستثنياتها فيما يلي: تفصيل وتشريح أما  
 فهمالعقل وال   صلاحأولا: القضية الأولى: 

،  ن السفهاء والعاجز و ذوى الفهم الكامل دو  عقلصالح ال   كون المدعي، والمدعى عليه من شروط صحة الدعوى  بداية هو   
 (8) ا. الدعوى عليهمما لاتصح حيثغير المميز،  غيرفلاتصح دعوى المجنون والص 

 مجلس القضاءالمحكمة يعني  أن تكون الدعوى في   ثانيا:القضية الثانية: 
القضاء، وحضور    المحكمة أعني موضعفي     الدعوى   من شروط صحة الدعوى: أن تكونأن  :  قد نص بها السيواسي بلفظ 

الدعوى لا تصح في غير    القضائي؛لأن الحكمي أي  بل لابد لها من المجلس    القضاء على الغائب،   صح حكم، فلا ي وم الخص
 (9) .كانهذا الم

 ثالثا: أن تكون دعوى المدعي على خصم حاضرالقضية الثالثة: 
أن تكون دعوى المدعي على خصم في المجلس عند سماع الدعوى، والبينة، والقضاء، فلاتقبل الدعوى على    من شروطه أيضا   

الغائب، هذا رأي الحنفية أن القضاء على الغائب لايجوز وعند الأئمة الثلاثة يجوز القضاء على الغائب، ورأي الجمهور هو  
 راحج ومعمول بها. 

 يئة المدعى به شيئا معلوما رابعا: أن يكون ماهالقضية الرابعة: 
المنقولات، أو بيان  الأموال  من    ذاك المدعى به )الشيء(القاضي، إذا كان    أمام بالإشارة إليه    فهو إما أي يكون علمه  أما  

يمكن  ، أو  فنادق وغيرها ، وال ة ضي الأر االبيوت، والمساكن والقطعات  ك    مما يوزع وينقسم، ويحدد إذا كان    وجدرانه مثلا   حدوده
 . والأغذية والثمار وغيرها من الحبوب والفصول ،  المالية  ، إذا كان المدعى به دينا، كالنقود جنسه، ونوعه، وقدره  عرفة بمتوضيحه  
 تماما  خامسا: أن يكون جنس المدعى به معلوما الخامسة:  القضية

إليها   حضارها، ليشيرب   يطالب أن يكون المدعى به معلوما في جنسه، وقدره، فإن كان عينا في يد المدعى عليه،    ه ط و ر ش من   
 (10) قيمتها. مثلها القيمي أعني  ، ذكرموجودة بل فائتة بالدعوى، وإن لم تكن  

 سادسا: أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت السادسة:  القضية
كاذبة، فلو    حقيقة أوعادة، تكون  اما يستحيل وجودهحينلأن دعوى  و من شروط صحتها تمكين ثبوت الدعوى واحتمالها؛   

منه،   في السن  لصغير ل بناا  سن كبير في اللاستحالة أن يكون ال  مع دعواه، قال شخص لمن هو أكبر سنا منه: هذا ابني، لاتس
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 (11) بني، لاتسمع دعواه، لاستحالة هذا الكلام.وكذا إذا قال لمعروف النسب من الغير: هذا ا

 في الدعوى   اأن لا يكون تناقضسابعا:  السابعة:  القضية
 . ة لو قبم  صارت مردودة وغير ،  ت إذا تعارضلأن الدعوى  في الدعوى،    والتضاد   يكون التناقض أن لا  ومن شروط صحة الدعوى

 مشروعية الدعوىالمطلب الخامس: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  الدعوى مشروعة في ضوء النصوص المتفقة كحديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال  

وهكذا حديث آخر:  (12)  "،لادعى الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليهقال:"لو يعطى الناس بدعواهم،  
 ( 13) :"البينة على المدعي واليمين على من أنكر".النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن برواية 

 مقارنة  القاعدة مع القانون الباكستاني المطلب السادس:  
الأصل براءة ذمة الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أيضا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أي لو وجهت تهمة  

فيكون متهما مجردا، فإنه يكون في القانون بريئا، لكن التسجين بدون القضاء والاختطاف    ،الدعوى عليه   لشخص، وما أقيمت
من البيوت، والتعذيب الجسدي، والتعقيب  الذهني باسم التفتيش والبحث من ناحية الشرطة، أو السلطة النظامية جميعها  

الدولة، كلها مخالف للشريعة والقانون معا، فلا بد لأهل الحل والعقد من  مخالفة، ومنافية للشريعة الإسلامية التي يطرد عليها في  
الفاحشة، ضد الشريعة الإسلامية العقوبات السيئة  النوع من  كالتسجين عدة شهور تعزيرا،   التدبر والتجنب عن نحو هذا 

 (14) جرى بها النظام الرأسمالي طردا.   والتدخل في بيوت والرعاية وسكناهم بدون الإعلام والاستيذان؛ فهذا النوع من  العقوبات

 الفصل الثاني 
هذا الفصل يشمل قاعدتين حول الدعوى مع جميع قضاياها في صورة معناها وحجيتها وتطبيقاتها المعاصرة والقديمة وكذا ذكر  

 المقارنة بين الشريعة والقانون الباكستاني 
 (15) بمجرد الدعوى.: المدعي لايستحق  ولى القاعدة الأ المطلب الأول:  

 القضية الأولى: معنى القاعدة ومفهومها 
معنى هذه القاعدة ومفهومها: أن الدعوى فقط ليست بحجة كاملة بدون الشهادة، لأنها لا يستحق بمجرد الدعوى، ولا يفيد  

القاضي، أو إجبار المنكر على   البينة، وهي  إتيان الشهادة  أمام  إقامة  ين في المحكمة، كما قال  اليمللمدعى دعواه بدون 
 (16) ".:"لا يستحق بمجرد الدعوى السرخسي رحمه الله

 القضية الثانية: تخريج القاعدة وتوثيقها 
 توثيق القاعدة من المبسوط للسرخسي وكتب الفقه 

ون اتيان  أن مجرد الدعوى ليس سبب الاستحقاق، أي أن الدعوى فقط لاتفيد شيئا بد   شمس الأئمة السرخسي رحمه الله  قال 
الحاكم. أمام  عليها، وحضورالخصم  القضاء  واتصال  ذكره    (17) الشهود،  القاعدة  كذا  هذه  وتوثيق  الدرر في تخريج  صاحب 

  بتعطيل   أن يصدر الحكم  لقاضيل   وز ، ولا يجالقضاء لا يترتب على مجرد الدعوى  بدون إقامة الحجة والبينة، ف  رجل"ادعى ال أيضا:
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 (18) ".بلاإتيان الشهادة الدعوى  مجرد ، بناء على من ناحية ذي اليد التصرف

 القضية الثالثة: دليل القاعدة ومشروعيتها
أرَْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ  وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْـفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ    :" قال الله تبارك وتعالىالكتاب:

هنا في هذه الآية أي آية الملاعنة الرمي على الأزواج هي:" الدعوى"، وإتيانه بالشهادة  هي:" البينة  (19) "إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 
إثبات دعواه، فبدون إقامة الشهود الأربعة لا يستطيع أن يقضي بها حدا في   المحكمة، وإلا  التي مما لابدمنها للمدعي" في 

 فالشهادات تقام مقام الشهود في البراءة وفصل القضاء لكل واحد من الزوجين. 
فالدعوى بلا بينة وبدون دليل  (20)  قال النبي صلى الله عليه وسلم:" البينة على المدعى واليمين على من أنكر"،السنة النبوية:  

 في المعنى والتعريف، والتخريج لهذه القاعدة. حجة ناقصة غير تامة، لا يترتب عليها الأحكام، كما ذكرت 
 القضية الرابعة: تطبيقات القاعدة وتفريعاتها

 هذه القاعدة محتوية على تطبيقات متعددة، ومن أهمها حسب ما يلى: 
القاضي،  لم يكن عنده بينة ولا برهان حول دعواه، ولا يعرضه خصمه أمام  من ادعى آخر مثلا بألف درهم و التفريع الأول: 

 فلا شيئ له، ولايستحق بدعواه فقط. 
يين  في توثيق هذه القاعدة وتفريعها بلفظ:"إذا تعارضا المتبايعان في  عقدالبيع أي وقع التناقض في تع   قال البابرتيالتفريع الثاني:

المشتري    اعترف و   مثلا   حنطة   كر من   صفقةالبائع بأن ال  أقرالبائع، أو   بدعوى دون ما ادعاه   المشتري  جاء الثمن،أو مقدار المبيع، ف
 ( 21) ".وهي هدر غير مفيد للحكم    ، بلا دليل  الدعوى  له بها، لأن في الجانب الآخر لبينة قضي  با  تى، فمن أ أو أكثر  كران   بأنها

إذا ادعى أحد المال الذي تحت يد آخر وأقر المدعى عليه ثم غاب  تطبيقها بلفظ:"قال الأفندي في تفريعها و التفريع الثالث: 
ثم ادعى شخص آخر ذلك المال لنفسه، فيجب عليه أن يقيم الدعوى على ذي اليد المقر وليس له الادعاء على    ، بعد إقراره
 (22) المقر له". 

 (23) : لاينسب الولد إلى غير أبيه.ثانيةالقاعدة الالمطلب الثاني: 
 القضية الأولى: معنى القاعدة ومفهومها

هذه القاعدة أصلا تتعلق بمسألةانتساب الرجل إلى أصله وآبائه، وانتماء العبيد إلى مواليه، لأن النسب مثل الولاء، وهي لحمة  
كلحمة من النسب، فانتمائه إلى أصله واجب وإلى غيره حرام، وثبوت النسب وانتماءه إلى أصله من أقوى الدعائم التي يقوم  

أحكاما، وحرض الشارع على لحوق الأنساب  الإسلامية، وقررت لثبوته ضوابط و لك الشريعة  عليها نظام الأسرة، واهتمت لذ 
وعدم انقطاعها كي يتعاون الناس في المجتمع، أمامعنى هذه القاعدة ومفهومها، فهي أن النسب لايمكن تغييره، وتبديله، وانتسابه  

 ينسب الرجل إلى غير أبيه، فيجب على الإنسان أن ينتسب إلى  إلى غير الآباء والأمهات والنسبة إلى غيرأصله جريمة عظيمة، فلا 
أهله إلى أبيه وإلى جده، مثلا إذا علم رجل أنه من قبيلة فلانية، لكن رأى في قبيلته النقص، فانتمى نسبه إلى قبيلة عالية غيرها،  

 لى والملآئكة والناس أجمعين. كي يزيل عن نفسه تلك القدح والفضيحة، ويظهر نفسه علوا، فهو ملعون بلعنة الله تعا 
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 القضية الثانية: تخريج القاعدة وتوثيقها 
 توثيق القاعدة من المبسوط ومن كتب الفقه  

قد اختلف فيه مشايخنا؛ بعضهم قالوا:  قال السرخسي وصاحب المحيط البرهاني رحمهما الله في توثيق وتخريج هذه القاعدة:"
وصرح السرخسي في موضع بتعبير:"إنما  (  24) د إلى غير أبيه حرام حقاً للشرع"نسبة الولتقبل؛ لأن في النسب حق الشرع، فإن 

 (25) يحتاط لإثبات النسب لا لنفسه".
 القضية الثالثة: دليل القاعدة ومشروعيتها

هنا أمرالله سبحانه وتعالى بنسبة  (  26) ".الآية   .... إلى نهايةطُ عِنْدَ اللََِّّ  ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقَْسَ   : قال الله عزوجل:" الكتاب
، فالعدول عن أمرالله إثم وعصيان أي الانتساب إلى غير الآباء  والمأمور به واجبالأولاد إلى الآباء والأصول أي الأجداد،  

الأصل، وهي    والأصول محرم شرعا في ضوء هذه الآية المباركة وكثير من النصوص التي تحت على هذا الأمر، أي النسبة إلى 
 الوالدين والقبيلة، والدولة. 

عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما، قالاسمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" من ادعى  السنة النبوية:  
الله عليه وسلم:" ليس  قال النبي  صلى    وعن أبي ذر رضي الله عنه (27) إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام"،

فثبت من هذه    (28) من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار"، 
الأحاديث النبوية أن الانتساب إلى غير الوالدين وكذا إلى غير مواليه، وإلى الأسر الأخرى الخارجة عن نسبه الحقيقي لا يجوز،  

رام وممنوع شرعا، ثم النسب يثبت من الطرق المتعددة، منها أولا: الفراش، ثانيا: القيافة على رأي الأئمة الثلاثة دون  فحكمه ح 
)بكسر الدال(، رابعا: الحبل) إذا ظهر وجوده لستة أشهر فصاعدا(، خامسا: البينة  وتراد منها الشهادة،   الحنفية، ثالثا: الدعوة

 (29) والإقرار وحكم السلطان.
 القضية الرابعة: تطبيقات القاعدة وتفريعاتها

 هذه القاعدة محتوية على تطبيقات متعددة، ومن أهمها حسب ما يلى: 
يجوز للإنسان أن ينتسب وينتمي إلى أبيه وإلى جده، أو إلى أشهر الأجداد في نسبه، كما انتسب رسول الله   التفريع الأول: 

حيث قال أنا النبي لاكذب... أنا ابن عبد المطلب، و كان جده معروفا، ومشهورا في  صلى الله عليه وسلم إلى عبد المطلب  
 قبائل العرب. 

رجل يتعلق من قبيلة ونسب خاص مثلا الباكستاني، فصار مسافرا في بلاد الغرب فادعى به من أهل تلك    التفريع الثاني:
مية، أو الجنسية لتلك البلد، فيجوز لدفع الحرج ومصالح الناس  البلدة، لايصح ولا يجوز هذه النسبة، أما الإصدار بالإقامة القو 

 الخارجين. 
إذا ادعى رجل أو ناداه بغير انتماء أبيه، أو نسبه إلى صناعته الخسيسة مثلا ياابن الحجام، أو ياابن الراعي،  التفريع الثالث: 

 (30) .ر الشنيعفيحد ويعزر للزجر والردع عن ارتكاب هذا الأم فإن فيه نسبة إلى غير أبيه،



 

 

 )دراسة فقهية، نظرية، تحليلية، تطبيقية، دراسة مقارنة( الدعوى وأحكامها في الشريعة والقانون الباكستاني
 

[ 17 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. III, No. 3 (July – Sep 2022) 

يثبت النسب بالإقرار واللحوق، فلو اعترف رجل بنسب ولد بالإقرار، أو الاستلحاق، فيلحق الولد إليه ويثبت    التفريع الرابع:
 (31) نسبه منه.

 ( 32) يثبت النسب بالقيافة، وإن القائف إنما يعتمد في الشبه، إذا لم يعرضه ما هو أقوى منه. التفريع الخامس: 
 القضية الخامسة: استثناءات القاعدة 

هذه القاعدة تشتمل على مستثنى وهو أن الولد أو الجارية إذا مات أبوهما، وتزوجت أمهما مثلا بالرجل الذي هو  الاستثناء: 
ا ذلك  غيرجنسية  من  والأوراق،  كان  القانون،  في  الثاني  الرجل  وإلى  جديدة  قبيلة  إلى  الأولاد  هولآء  انتسب  الآن  لميت، 

والتسجيلات، فهذه الصورة استثنت من القاعدة وتجوز للضرورة، لكن الاجتناب منه أولى، والفتوى على المذكور سابقا بقباحة  
 (33) هذا الفعل الشنيع، أي الانتماء إلى غير الآباء.

 السادسة: مقارنة القاعدة بالقانون الباكستاني  القضية
هذه المسألة في القانون الباكستاني والشريعة متفق عليها بدون التعارض؛ لأن الهيئة عند ما تصدر البطاقات الهوية، فالرجل  

من البطاقات  الذي يريد حصول هذه البطاقة يعطي تفاصيل كي يحتوي هذه البطاقة بهذه التفاصيل، وبعد إصدار هذا النوع  
من الهيئات الخاصة اكتشف هذا الأمر أن الحامل البطاقة الهوية أعطى معلومات غير صحيحة بنسبة الأسرة، واسم الأب،  
والعمر، وغيرها، الهيئة تستطيع إلغاء هذه البطاقة الهوية و في نفس الوقت يعاقب بهذه الجريمة. وهو ممنوع شرعا وقانونا وعرفا،  

والخداع والتغرير بالنسب، واحتقار أبيه ويعد جميع هذه الأمور من أكبر الكبائر، وفي الواقع توجد عشرات  لما فيه من الكذب 
الباكستان، ولكن في الحقيقة ما كانوا مواطنين،   الهوية كمواطني  البلاد الأخرى حصلوا بطاقات  الرجال من  أن  من الأمثلة 

 (34) م أعطوا أسمائهم كأب لحاملى البطاقات.وأمكن هذا التزوير لأجل مساعدة بعض المواطنين أنه
 الخاتمة 

 خلاصة البحث 
،  يع شروطها ومواصفاتها بشكل جامع أحكامها مع جم  صورة البحث حول موضوع الدعوى و انتهت هذه الرسالة الصغيرة في

الب  طأتيت بقاعدتين في مالفصل الثاني  في  دية والأساسية حول ذاك المصطلح و التمهي  تفذكرت أولا بعد الخطبة المقتضيا 
القانون الباكستاني من    بيننهايتها أتيت بالمقارنة بينها و   ثم في  ، تطبيقاتها يث المعنى ومفهومها وحجيتها و وقضايا مختلفة من ح 

 التفهيم. الوضوح و 
 النتائج و التوصيات 

 والتوصيات التالية المفيدة. وصلت بعد تكميل هذه الرسالة القصيرة إلى النتائج  والاقتراحات  
 الدعوى هي وسيلة وذريعة تمهيدية وأساسية في إثبات حق المدعي.  •
 الدعوى هي حق ثابت من ناحية المدعي في الشريعة والقانون معا.  •
 الدعوى تكون كاملة ومؤثرة بعد إتيان البينة أي الشهادة أو اليمين.  •
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 ون في القانون الوضعي إما بيانيا أو سطريا كا الشهادة. الدعوى في الشريعة قريبة في مفهوم الدعوى التي تك •
 الاستحقاق بمجرد الدعوى يكون ناقصا.  •
 القضاء وإصدار الحكم بمجرد الدعوى لايجوز.  •
 القاضي مأمور بآداب الشريعة وأحكامها، فلا يستطيع أن يقضي بنفسه.  •

 هذا وبالله التوفيق والتكلان، وهو الولي والمستعان. 
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